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)IFR-2020-95( :القرار رقم

)ZW-9584-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - استثمارات خارجية في شركات أجنبية - ضريبة الاستقطاع - شخص غير مقيم - يشترط 
لحسـم الاسـتثمارات فـي الشـركات الأجنبيـة المنشـأة خـارج المملكـة، تقديـم القوائـم الماليـة للشـركات 
المسـتثمر فيهـا بالخـارج مصادقًـا عليهـا ومراجعًـا مـن محاسـب قانونـي معتمد في بلد الاسـتثمار - تحتسـب 
ضريبة الاستقطاع على كامل المبالغ المدفوعة لغير المقيم بنسبة 5% على الخدمات الفنية والاستشارية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي وبشـأن 
ربط ضريبة الاسـتقطاع، لعامي 2014م و2015م، لبند الاسـتثمار في شـركة )ب( لعامي 
2014م و2015م، وبنـد ضريبـة الاسـتقطاع لعـام 2015م، وبند بنـود أخرى لعامَي 2014م 
و2015م، وبند فروقات الأصول الثابتة لعام 2015م؛ مسـتندة إلى أنه فيما يتعلق ببند 
الاسـتثمار في شـركة )ب( فإن الاسـتثمارات قد تم تمويلها من حقوق ملكية المدعية، 
ولأن حقـوق الملكيـة تضـاف إلـى الوعـاء الزكـوي، فـإن الأمـوال المسـتخدمة لتمويـل 
الاسـتثمار يجب حسـمها من الوعاء الزكوي لتحاشـي ربط زكاة على تلك المبالغ التي لم 
تكـن فـي حيـازة المدعيـة في نهاية السـنة المالية، وفيما يتعلق ببند ضريبة الاسـتقطاع 
فـإن الفروقـات الناشـئة عـن المبالـغ المدفوعـة لشـركة )ت( وشـركة )ث( فإنهـا تخـص 
مبالغ مستحقة للشركة خلال سنة 2015م، وفيما يتعلق ببند بنود أخرى لعامي 2014م 
و2015م فـإن المدعيـة تطالـب الهيئـة المدعـى عليهـا بتوضيـح أسـاس احتسـاب هـذه 
المبالـغ، وفيمـا يتعلـق ببنـد فروقـات الأصـول الثابتـة فـإن المدعية قبلت إجـراء المدعى 
عليها - أجابت الهيئة فيما يتعلق ببند الاسـتثمار في شـركة )ب( بأنها ترى أن الاسـتثمار 
كان فـي أسـهم شـركة خـارج المملكـة، ولـم تقـدم المدعيـة القوائـم الماليـة المدققـة 
للشـركة المسـتثمر فيها حتى يتم احتسـاب الزكاة عن هذا الاسـتثمار، وفيما يتعلق ببند 
ضريبة الاستقطاع ترى الهيئة أنه تم فرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة لغير 
المقيم بنسبة )5%(، وفيما يخص بند بنود أخرى لعامي 2014م و2015م، وبند فروقات 
الأصـول الثابتـة لعـام 2015؛ فـإن المدعيـة قـد قبلـت إجـراء المدعـى عليهـا علـى هذيـن 
البنديـن - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن المدعيـة ملزمـة بتقديـم القوائـم الماليـة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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للشـركات المسـتثمر فيهـا بالخـارج مصادقًـا عليهـا ومراجعًا من محاسـب قانوني معتمد 
فـي بلـد الاسـتثمار، لحسـمها مـن الوعـاء الزكـوي، وفي حالـة عدم تقديمهـا تدخل ضمن 
الوعـاء، ودلـت علـى أنـه تفرض ضريبة الاسـتقطاع علـى كامل المبلغ المدفوع للشـخص 
غير المقيم بنسبة 5% إذا كان النشاط تقديم الخدمات الفنية والاستشارية، ودلت أيضًا 
علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - ثبـت 
للدائـرة قبـول المدعيـة لإجـراء الهيئـة لبنـد بنـود أخـرى لعامـي 2014م و2015م، وبنـد 
فروقات الأصول الثابتة لعام 2015، وثبت للدائرة فيما يتعلق ببند الاستثمار في شركة 
)ب( بـأن المدعيـة لـم تقـدم القوائـم الماليـة الخاصـة بشـركة )ب( مـن محاسـب قانوني 
معتمد، وثبت لها فيما يتعلق ببند ضريبة الاستقطاع بأن المدعية لم تقدم المستندات 
المؤيـدة لاعتراضهـا بـأن الفروقـات الناشـئة عـن المبالغ المدفوعة لشـركة )ت( وشـركة 
)ث(، تخص مبالغ مستحقة للشركة خلال سنة 2015م. مؤدى ذلك: إثبات انتهاء الخلاف 
لبنـد بنـود أخـرى لعامـي 2014م و2015م، وبنـد فروقـات الأصـول الثابتـة لعـام 2015، 
ورفـض اعتـراض المدعيـة علـى بند عدم حسـم الاسـتثمارات الخارجية مـن الوعاء الزكوي 
ـا وواجـب النفاذ بموجـب المادة  وعلـى بنـد فـرض ضريبـة الاسـتقطاع - اعتبـار القـرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/66(، )86/أ( مـن نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  	-
)م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ.

المـادة )63/أ(، )8/63( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار  	-
الوزاري رقم )1535( بتاريخ 1425/06/11هـ.

المـادة )4/4-ب(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الـزكاة الصادرة  	-
بقرار وزير المالية رقم: )2082( وتاريخ: 1438/06/01هـ.

المـادة )1/70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار  	-
وزير العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ.

القرار الوزاري رقم )1005( بتاريخ 1428/04/28هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
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... جلستها عن بُعد عبر الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها 
أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة من الناحية الشـكلية، فقد 
وتاريـخ   )ZW-9584-2019( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت 

2019/08/27م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن المدعيـة شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت 
بواسـطة وكيلهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن كتابـة العـدل 
بشـمال محافظـة جـدة، بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى الربـط الزكـوي والضريبـي 
الصـادر مـن قِبـل المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للزكاة والدخـل لعامـي 2014م و2015م؛ 
حيث حصرت اعتراضها في أربعة بنود، البند الأول: بند الاستثمار في شركة )ب( لعامي 
2014م و2015م؛ حيـث إن المدعيـة اعترضـت علـى إجـراء المدعـى عليهـا المتمثـل بعـدم 
حسـم رصيد الاسـتثمار في شـركة )ب( لعامي 2014م و2015م، وأسسـت اعتراضها بناءً 
علـى أن الاسـتثمارات قـد تـم تمويلهـا مـن حقـوق ملكيـة المدعيـة؛ لأن حقـوق الملكيـة 
تضاف إلى الوعاء الزكوي فإن الأموال المستخدمة لتمويل الاستثمار يجب حسمها من 
الوعاء الزكوي لتحاشـي ربط زكاة على تلك المبالغ التي لم تكن في حيازة المدعية في 
نهايـة السـنة الماليـة، وعليـه تطالـب المدعيـة بخصـم الاسـتثمارات من وعائهـا الزكوي. 
وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثاني: بند ضريبة الاسـتقطاع لعـام 2015م، اعترضت المدعية على 
إجـراء المدعـى عليهـا المتمثـل بفـرض ضريبـة اسـتقطاع إضافيـة علـى المبالـغ المدفوعة 
ريـالً   )634,218( بمبلـغ  )ث(  ريـالات سـعودية وشـركة   )18,809( بمبلـغ  )ت(  لشـركتي 
ا؛ حيث أسست ذلك على أن هذه الفروقات تخص مبالغ مستحقة للشركة خلال  سعوديًّ
سـنة 2015م، وعليـه تطالـب المدعيـة بإلغـاء ضريبـة الاسـتقطاع الإضافيـة )5%( علـى 
المبالـغ المذكـورة أعاله لسـنة 2015م. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـود أخـرى لعامـي 
2014م و2015م؛ حيـث طالبـت المدعيـةُ المدعـى عليهـا بتوضيـح أسـاس احتسـاب هـذه 
المبالـغ. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: بنـد فروقـات الأصول الثابتة لعـام 2015م؛ حيث إن 

المدعية قد قبلت إجراء المدعى عليها.

وبعرض لائحة دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد بتاريخ 2019/11/17م 
تلخصـت فيمـا يلـي )البنـد الأول: بند الاسـتثمار في شـركة )ب( لعامـي 2014م و2015م؛ 
حيـث تـرى الهيئـة أن الاسـتثمار كان فـي أسـهم شـركة خـارج المملكـة، ولعـدم تقديـم 
المدعية القوائم المالية المدققة للشركة المستثمر فيها حتى يتم احتساب الزكاة عن 
هـذا الاسـتثمار. وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: ضريبـة الاسـتقطاع لعـام 2015م، حيث ترى 
المدعى عليها أنه تم فرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة لغير المقيم بنسبة 
ا. وفيمـا يخـص البنـد الثالـث: بنـود أخـرى  )5%( شـركة )ج( بمبلـغ )216,250( ريـالً سـعوديًّ
لعامـي 2014م و2015م، فـإن المدعيـة قـد قبلـت إجـراء المدعـى عليهـا علـى هـذا البنـد. 
وفيمـا يخـص البنـد الرابـع: بنـد فروقـات الأصـول الثابتـة لعـام 2015م، فـإن المدعيـة قد 

قبلت إجراء المدعى عليها على هذا البند.

وفـي يـوم الأحـد الموافـق 1442/01/18هـ عقدت الدائرة جلسـتها عن بعد لنظر الدعوى 
ـا، وحضرهـا )...( هويـة  لـم يحضرهـا مـن يُمثـل المدعيـة رغـم ثبـوت تبليغهـا تبليغًـا نظاميًّ
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وطنيـة رقـم )...( بموجـب تفويـض صادر عن وكيل محافـظ الهيئة العامة للزكاة والدخل 
للشـؤون القانونية برقم )...(، وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن دعوى المدعية، أجاب 
بأنـه يتمسـك بـرد المدعـى عليهـا المـودع مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، 
المتعلـق بضريبـة  المدعـى عليهـا  إجـراء  المدعيـة علـى  بالنسـبة لاعتـراض  أنـه  وأضـاف 
ت الأمـر مـع المدعيـة  الاسـتقطاع لعامـي 2014م و2015م، فـإن المدعـى عليهـا سـوَّ
بالنسبة لعام 2014م وأصدرت لها فاتورة بذلك. أما ما يتعلق بعام 2015م فإن المدعية 
لم تقدم حركة هذا البند الذي يُظهر رصيد أول المدة وآخرها، كما أنها لم تقدم ما يثبت 
عـدم أحقيتهـا فـي عـدم فـرض هـذه الضريبـة عليها، وطلب رفـض اعتـراض المدعية على 
ـا إذا كان لديـه  هـذا البنـد، وغيـره مـن البنـود الأخـرى. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عمَّ
أقوال أخرى، أجاب بالنفي، بناءً على ذلك، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بموجب قـرار وزير المالية رقـم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
بتاريخ 1438/11/02هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( 
بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة 
الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، والأنظمـة واللوائـح ذات 

العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي والضريبي لعامي 2014م و2015م؛ وحيث إن هذا 
النـزاع مـن النزاعـات الزكويـة والضريبيـة، فإنـه يُعـد من النزاعـات الداخلة ضمـن اختصاص 
لجنـة الفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبـة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( 
بتاريـخ 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عنـد 
الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به استنادًا إلى 
الفقرة )أ( من المادة )السادسة والستين( من نظام ضريبة الدخل التي نصت على أنه: 
»يجـوز للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط المصلحة خلال سـتين يومًا من تسـلم خطاب الربط، 
ا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط، أو لم يعترض  ويصبح الربط نهائيًّ
عليه خلال المدة المذكورة«؛ واستنادًا إلى الفقرة رقم )1( من المادة الثانية والعشرين 
مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل 
سـتين يومًا من تاريخ تسـلمه خطاب الربط...«، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى 
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عيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط الزكـوي والضريبـي بتاريخ 1438/10/23هــ، واعترضت  أنَّ المُدَّ
عليـه بتاريـخ 1438/12/23هــ؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعها الشـكلية؛ مما 

يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعـوى، ومـا أبـداه أطرافهـا مـن طلبـاتٍ ودفـوع ودفاع، فقـد تبين للدائـرة فيما يتعلق 
بالبند الأول: بند الاستثمار في شركة )ب( لعامي 2014م و2015م، أن المدعية اعترضت 
علـى إجـراء المدعـى عليهـا المتمثـل بعدم حسـم رصيد الاسـتثمار في شـركة )ب( لعامي 
2014م و2015م، وأسسـت اعتراضهـا علـى أن الاسـتثمارات قـد تـم تمويلهـا مـن حقـوق 
ملكية المدعية؛ لأن حقوق الملكية تضاف إلى الوعاء الزكوي فإن الأموال المستخدمة 
لتمويل الاسـتثمار يجب حسـمها من الوعاء الزكوي لتحاشـي ربط زكاة على تلك المبالغ 
التي لم تكن في حيازة المدعية في نهاية السنة المالية، وعليه تطالب المدعية بخصم 
بـأن  أجابـت فـي مذكرتهـا  المدعـى عليهـا قـد  الزكـوي، وأن  الاسـتثمارات مـن وعائهـا 
الاسـتثمار كان في أسـهم شـركة خارج المملكة، وأن المدعية لم تقدم القوائم المالية 
المدققة للشركة المستثمر فيها حتى يتم احتساب الزكاة عن هذا الاستثمار. وبالاستناد 
ـت عليـه الفقرة )4/ب( مـن المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة  إلـى مـا نصَّ
الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/6/1هــ »يحسـم مـن الوعـاء الزكـوي 
الآتي: 4- )ب(: الاستثمارات في منشآت خارج المملكة -مشاركة مع آخرين– بشرط أن 
يحتسـب المكلـف ضمـن إقـراره الزكـوي الـزكاة المسـتحقة عـن هـذه الاسـتثمارات وفقًـا 
للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويوردها للهيئة، مع إرفاق حسـابات مراجعة 
مـن محاسـب قانونـي معتمـد فـي بلد الاسـتثمار ومصـادق عليها من الجهات الرسـمية، 
فـإن لـم يلتـزم باحتسـاب وتوريـد الزكاة وفقًا لذلك فلا تحسـم مـن الوعاء الزكوي«، وما 
نـص عليـه القـرار الـوزاري رقـم )1005( وتاريـخ 1428/04/28هــ: »ثانيًا: يحسـم من الوعاء 
الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة -مشاركة مع آخرين، بشرط أن 
يقدم المكلف للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، 
وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحة، أو 
تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من 
الوعاء الزكوي للشركة السعودية المستثمرة تجنبًا لثني الزكاة في هذه الشركات، فإن 
لم يقدم المكلف ما أشير إليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعائه الزكوي«، 
بنـاءً علـى ذلـك، ولكـون المدعيـة لـم تقـدم القوائـم الماليـة الخاصـة بشـركة )ب( مـن 
محاسـب قانونـي معتمـد، الأمـر الـذي يتعيـن معـه علـى الدائـرة رفـض اعتـراض المدعيـة 

فيما يخص هذا البند.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد ضريبـة الاسـتقطاع لعـام 2015م، فقـد تبيـن للدائـرة أن 
المدعية اعترضت على إجراء المدعى عليها المتمثل بفرض ضريبة استقطاع إضافية على 
المبالـغ المدفوعـة لشـركتي )ت( بمبلـغ )18,809( ريـالات سـعودية وشـركة )ث( بمبلـغ 
ا؛ حيث أسست ذلك على أن هذه الفروقات تخص مبالغ مستحقة  )634،218( ريالً سعوديًّ
للشـركة خالل سـنة 2015م، وعليـه تطالـب المدعيـة بإلغاء ضريبة الاسـتقطاع الإضافية 
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)5%( علـى المبالـغ المذكـورة أعاله لسـنة 2015م، وأن المدعـى عليهـا قـد أجابـت فـي 
مذكرتهـا أنـه تـم فـرض ضريبة اسـتقطاع علـى المبالغ المدفوعة لغير المقيم بنسـبة %5 
ا، ولذا فإن المدعى عليها تتمسك بصحة إجرائها.  شركة )ت( بمبلغ 216,250ريالً سعوديًّ
واسـتنادًا إلـى المـادة الثامنـة والسـتين فقـرة )أ( مـن النظـام الضريبـي، ومـا نصـت عليـه 
المادة الثالثة والستون الفقرة )أ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل »يخضع غير 
المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة…«، واسـتنادًا إلى 
الفقـرة الثامنـة مـن ذات المـادة التـي تنـص علـى أنـه »تفـرض ضريبة الاسـتقطاع حسـب 
النسب المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم 
بغـض النظـر عـن أي مصـروف تكبـده لتحقيق هذا الدخـل، وبغض النظر عن مدى نظامية 
قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم، ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود 
أبرمـت بتاريـخ سـابق لنفـاذ النظـام«، كمـا لـم تقـدم المدعيـة المسـتندات التـي تؤيـد 
اعتراضهـا؛ الأمـر الـذي تخلـص معـه الدائـرة إلـى رفـض اعتـراض المدعيـة فيمـا يخـص هذا 

البند.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـود أخـرى لعامـي 2014م و2015م؛ حيث طالبـت المدعية 
المدعى عليها بتوضيح أسـاس احتسـاب هذه المبالغ، وأن المدعى عليها قد أجابت في 
مذكرتهـا بـأن المدعيـة قـد قبلت إجراء الهيئة علـى هذا البند، وفقًا لخطابها الموجه إلى 
المدعى عليها برقم )...( بتاريخ 1438/12/23هـ والمتضمن أنه: »احتسبت الهيئة الفروق 
المذكـورة أعاله والمتصلـة بالتأمينـات الاجتماعيـة للسـنتين 2014م و2015م وفرضـت 
زكاة إضافية نتيجة لهذه الحساب. ولكن نظرًا لضآلة المبالغ المعنية تود الشركة إفادة 
الهيئة بأنها تنوي قبول هذا الأمر تحت الاحتجاج« واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة )1( 
مـن المـادة )70( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية الصـادرة بقـرار وزيـر 
العدل رقم )39933( بتاريخ 1435/05/19هـ التي نصت على أنه: »إذا حصل الاتفاق قبل 
ضبـط الدعـوى فيلـزم رصـد مضمون الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاة أن 
يكـون أصـل الدعـوى مـن اختصـاص الدائـرة، ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص 
محكمـة أو دائـرة أخـرى، بشـرط أن يكـون محـل الدعوى أو بعضه مـن بين المتفق عليه«، 

الأمر الذي يتعين معه على الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين في هذا الشأن.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: بنـد فروقـات الأصول الثابتة لعـام 2015م؛ حيث إن المدعية 
قـد قبلـت إجـراء المدعـى عليهـا، وفقًـا لخطابهـا الموجـه إلـى المدعـى عليهـا برقـم )...( 
أعاله  المذكـورة  الفـروق  الهيئـة  »احتسـبت  أنـه:  والمتضمـن  1438/12/23هــ  بتاريـخ 
والمتصلة بالتأمينات الاجتماعية للسنتين 2014م و2015م وفرضت زكاة إضافية نتيجة 
لهذه الحسـاب. ولكن نظرًا لضآلة المبالغ المعنية تود الشـركة إفادة الهيئة بأنها تنوي 
قبول هذا الأمر تحت الاحتجاج«، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة )1( من المادة )70( 
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )39933( 
بتاريخ 1435/05/19هـ التي نصت على أنه: »إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم 
رصـد مضمـون الدعـوى والإجابـة قبـل تدويـن الاتفاق، مع مراعـاة أن يكون أصل الدعوى 
مـن اختصـاص الدائـرة، ولـو كان مضمـون الاتفـاق مـن اختصـاص محكمـة أو دائـرة أخرى، 
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بشـرط أن يكـون محـل الدعـوى أو بعضـه مـن بين المتفـق عليه«، الأمر الـذي يتعين معه 
على الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين في هذا الشأن.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفض اعتراض المدعية شركة )...( رقم مميز )...(، على إجراء المدعى عليها الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، المتعلـق بعدم حسـم الاسـتثمارات الخارجية مـن الوعاء الزكوي 

محل الدعوى.

ثانيًا: رفض اعتراض المدعية شركة )...( رقم مميز )...(، على إجراء المدعى عليها الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، المتعلق بفرض ضريبة استقطاع محل الدعوى.

ثالثًـا: إثبـات انتهـاء خالف المدعيـة شـركة )...( رقـم مميـز )...( والمدعـى عليهـا الهيئـة 
العامـة للـزكاة والدخـل، على اعتراض المدعيـة على إجراء المدعى عليها المتعلق بالبنود 
الأخـرى لعامـي 2014م و2015م وذلـك بموافقـة المدعيـة على إجـراء المدعى عليها في 

هذا الشأن.

رابعًـا: إثبـات انتهـاء خالف المدعيـة شـركة )...( رقـم مميـز )...(، والمدعـى عليهـا الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، على اعتراض المدعية على إجراء المدعى عليها المتعلق بفروقات 
الأصـول الثابتـة لعـام 2015م، وذلـك بموافقة المدعـى عليها على اعتراض المدعية في 

هذا الشأن.

الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
1442/03/10هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


